
روح القانون وجسد المجتمع

ملحمة التفاعل بين النص التشريعي والواقع
الاجتماعي عبر التاريخ والمستقبل

دراسة فلسفية مقارنة موسعة في عشرين فصلاً
تغوص في أعماق العدالة والسلطة والحرية

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

أهدي هذا العمل إلى روح والدي الطاهرة داعياً الله
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لهم بالرحمة والمغفرة والجنة يا رب العالمين.

وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية جميلة الجميلات التي تجمع بين جمال نهر
النيل الخالد وجمال شاطئ المتوسط وشموخ جبال

الأوراس وعظمة الجسور المعلقة.

مقدمة عامة

القانون ككائن حي يتنفس مع المجتمع

ليس القانون مجرد حبر جاف على ورق أصفر، وليس
مجموعة من الأوامر والنواهي الصادرة عن سلطة عليا.
القانون في جوهره الفلسفي والاجتماعي هو "الروح"

التي تسري في جسد المجتمع، وهو النسيج غير
المرئي الذي يربط إرادة الفرد بإرادة الجماعة. بدون

قانون، تتحول الحياة إلى غابة يأكل القوي فيها
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الضعيف، وبدون مجتمع، يفقد القانون موضوعه ويصبح
صوتاً يصرخ في فراغ.

هذا الكتاب روح القانون وجسد المجتمع ليس كتاباً
تقليدياً يشرح المواد القانونية أو يسرد النظريات

الاجتماعية بشكل أكاديمي جاف. إنه رحلة ملحمية
عميقة عبر عشرين محطة فكرية، نستكشف فيها

كيف ولد القانون من رحم الحاجة الاجتماعية، وكيف
شكل المجتمع بدوره ملامح القانون، وكيف تفاعلت
الفلسفات الكبرى عبر العصور لتعيد تعريف مفاهيم

العدالة، الحرية، المساواة، والسلطة.

سنغوص في مقارنة عالمية شاملة، لا تقتصر على
دولة بعينها، بل تمتد لتشمل الحضارات الإنسانية

الكبرى: من حكمة الشرق القديم وفلسفة اليونان،
إلى روحانية الشريعة الإسلامية، وصولاً إلى العقلانية

الأوروبية الحديثة وتحديات ما بعد الحداثة والعولمة.
سنرى كيف أن نفس المشكلة الاجتماعية (كالجريمة،

الفقر، الأسرة) تولد حلولاً قانونية مختلفة تماماً
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باختلاف الفلسفة السائدة في كل حضارة.

سنناقش الأسئلة الوجودية الكبرى: هل القانون
اكتشاف لحقيقة أزلية أم اختراع بشري متغير؟ هل
يخدم القانون العدالة أم يحافظ فقط على النظام؟ ما

هو دور الفرد في مواجهة ظلم القانون؟ وكيف سيغير
الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية مفهومنا التقليدي

للقانون والمجتمع؟

هذا الكتاب موجه لكل فيلسوف يبحث عن التطبيق
العملي لأفكاره، ولكل قانوني يريد فهم الروح الكامنة

خلف النصوص، ولكل اجتماعي يدرك أن البنية القانونية
هي الهيكل العظمي لأي مجتمع. إنه دعوة للتفكير
بعمق في العلاقة الأبدية بين القاعدة والواقع، بين

المثالي والواقعي.

استعدوا لرحلة في أعماق الفكر الإنساني، حيث
يلتقي الفقيه بالفيلسوف، ويلتقي القاضي بالمجتهد
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الاجتماعي، ليبني معاً صرحاً جديداً لفهم عالمنا
المعقد.

الجزء الأول

الجذور الفلسفية لنشأة القانون والمجتمع

الفصل الأول

من حالة الطبيعة إلى العقد الاجتماعي: أسطورة
التأسيس

هل عاش البشر يوماً في حرية مطلقة بدون قوانين؟
هذه هي "حالة الطبيعة" التي تخيلها الفلاسفة. هوبز

رأى أنها كانت "حرب الكل ضد الكل" مما استدعى
وحشاً (الدولة) ليفرض النظام. لوك رأى أنها كانت
حالة حرية ومساواة لكنها افتقرت للحكم المحايد.
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روسو تصور أنها كانت حالة طهر وضاعت بالملكية
الخاصة.

نحلل كيف ترجمت هذه التصورات الفلسفية إلى
دساتير وقوانين. الدستور الأمريكي استلهم من لوك،
بينما الثورة الفرنسية استقت من روسو. في العالم

الإسلامي، لم تكن هناك "حالة طبيعة" بالمعنى
الغربي، بل كان الإنسان خليفة في الأرض منذ البدء،

والقانون (الشريعة) منزلاً لتنظيم الفطرة لا لقمعها.

نقارن بين نظرية العقد الاجتماعي الغربية ونظرية
البيعة في الفقه الإسلامي. هل البيعة عقد بين

الحاكم والمحكوم أم عهد مع الله؟ هذا الفرق
الجوهري شكل طبيعة الشرعية السياسية والقانونية

في المجتمعات العربية والإسلامية مقارنة بالغرب.

الفصل الثاني

العدالة: بين المثالية الأفلاطونية والواقعية الأرسطية
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ما هي العدالة؟ هل هي فكرة مثالية موجودة في
عالم المثل كما قال أفلاطون، يسعى القانون للاقتراب
منها دون بلوغها؟ أم هي فضيلة عملية قابلة للتحقق
في الواقع كما رأى أرسطو بقسميه: العدالة التوزيعية

والعدالة التصحيحية؟

نغوص في تطبيق هذه المفاهيم. العدالة التوزيعية
(توزيع الثروات والفرص) هي إشكالية القوانين الضريبية
والتأمين الاجتماعي الحديثة. العدالة التصحيحية (جزاء

الجرائم وتعويض الضرر) هي قلب القانون الجنائي
والمدني.

في الفكر الإسلامي، العدالة (القسط) هي غاية
الخلق وميزان الله في الأرض. هي ليست مجرد توازن
رياضي بل هي وضع كل شيء في موضعه اللائق به
شرعاً وطبعاً. نقارن كيف تعاملت المحاكم الغربية مع
قضايا التمييز الإيجابي لتحقيق عدالة توزيعية، مقابل
مفهوم "الكفاءة والاستحقاق" في الفقه الإسلامي

وتوازنه مع "الكفالة الاجتماعية" (الزكاة).
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الفصل الثالث

الحق الطبيعي مقابل الحق الوضعي: الصراع الأبدي

هل هناك حقوق يملكها الإنسان لمجرد أنه إنسان،
بغض النظر عما يقوله القانون المكتوب؟ هذا هو جوهر

جدلية الحق الطبيعي (الذي يرتبط بالإله أو العقل أو
الطبيعة) против الحق الوضعي (الذي يضعه البشر).

نستعرض تاريخ هذا الصراع. إعلان الاستقلال الأمريكي
تحدث عن حقوق "غير قابلة للتصرف". الإعلان

الفرنسي لحقوق الإنسان ربطها بالعقل. في الإسلام،
الحقوق مكفولة بنص إلهي (حقوق الله وحقوق

الآدميين) وهي مقدسة ولا يجوز للبشر انتهاكها حتى
لو تعارضت مع مصلحة الدولة.

نحلل حالات تاريخية انهارت فيها أنظمة قانونية وضعية
لأنها اصطدمت بالحق الطبيعي (مثل قوانين الفصل
العنصري في جنوب أفريقيا، أو قوانين النازية). كيف
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يمكن للقاضي اليوم أن يستند إلى مبادئ العدالة
الطبيعية لرفض تطبيق نص وضعي جائر؟ هذا السؤال

يشغل الفقه الدستوري الحديث في مصر وفرنسا
ودول العالم.

الفصل الرابع

الحرية وحدودها: أين تنتهي حريتي وتبدأ حرية الآخر؟

الحرية هي أغلى ما تملكه المجتمعات الحديثة، لكنها
ليست مطلقة. قاعدة ميل الشهيرة: "تمتد حريتك إلى

حيث تبدأ أنف غيرك". لكن من يرسم هذا الحد؟

نناقش التطور التاريخي لمفهوم الحرية. من الحرية
السلبية (التحرر من تدخل الدولة) إلى الحرية الإيجابية

(القدرة على الفعل وتحقيق الذات بمساعدة الدولة).

في المجتمعات الليبرالية الغربية، الميل نحو توسيع
الحريات الفردية (حتى في القضايا الأخلاقية
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والجنسية) يتصادم أحياناً مع القيم الدينية والتقاليد
الاجتماعية. في المجتمعات الإسلامية والعربية، الحرية

مقيدة بضوابط الشرع والمصلحة العامة والأخلاق.

نقارن قضايا مثل حرية التعبير مقابل حماية المقدسات،
أو الحرية الشخصية مقابل الصحة العامة (كما في

جائحة كورونا). كيف يوازن المشرع بين هذين القطبين
في باريس والقاهرة والجزائر ونيويورك؟

الجزء الثاني

بناء الكيان الاجتماعي: الأسرة والملكية والعمل

الفصل الخامس

الأسرة: الخلية الأولى بين قدسية الدين وعقدانية
القانون
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الأسرة هي نواة المجتمع. لكن كيف ينظر إليها
القانون؟ هل هي رباط مقدس لا ينفصم عراه؟ أم هي

عقد مدني قابل للفسخ بالتراضي؟

في الغرب، تحولت الأسرة من مؤسسة دينية إلى
عقد مدني بحت. الطلاق أصبح إجراءً إدارياً في كثير

من الحالات، وتعددت أشكال الاتحاد (زواج مثلي، اتحاد
مدني). التركيز على حقوق الفرد داخل الأسرة طغى

على قدسية المؤسسة.

في الفقه الإسلامي والقوانين المستمدة منه (مصر،
الجزائر)، الأسرة لها قدسية خاصة. الزواج ميثاق غليظ،
والطلاق وإن كان مباحاً فهو أبغض الحلال. هناك توازن
دقيق بين حقوق الزوجين وواجباتهما، مع حماية خاصة

للأمومة والطفولة.

نحلل تأثير التفكك الأسري على الجريمة والانحراف
الاجتماعي. هل تؤدي مرونة قوانين الأسرة في الغرب

إلى تفكك اجتماعي أكبر؟ أم أن تشدد القوانين
الشرقية يؤدي إلى كبت ومشاكل خفية؟ دراسة
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مقارنة عميقة للنتائج الاجتماعية لكلا النموذجين.

الفصل السادس

الملكية: بين الوظيفة الاجتماعية والحرية المطلقة

"الملكية حق مقدس" قالها القانون الفرنسي القديم.
"الملكية وظيفة اجتماعية" قالت الدساتير الحديثة

والشريعة الإسلامية.

نغوص في تطور مفهوم الملكية. من الحق المطلق
للمالك في استخدام واستغلال والتصرف في ملكه
كيف شاء، إلى تقييد هذا الحق بما لا يضر الجوار أو

المصلحة العامة.

في الإسلام، المال مال الله والإنسان مستخلف فيه.
هذا المفهوم يبرر الزكاة، ويحرم الربا، ويجيز نزع الملكية

للمنفعة العامة بتعويض عادل.
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في الأنظمة الرأسمالية، رغم التقديس، فرضت
الضرائب الباهظة وقوانين التخطيط العمراني قيوداً

كبيرة.

نقارن كيف تتعامل القوانين مع النزاعات العقارية،
والإيجارات، ونزع الملكية. هل يغلب حق المالك الفردي

أم مصلحة المجتمع؟ من محاكم النقض في دول
مختلفة توضح هذا التوتر الدائم.

الفصل السابع

العمل والكرامة: من العبودية إلى اقتصاد المنصات

العمل ليس مجرد سلعة تباع وتشترى، بل هو تعبير
عن كرامة الإنسان. هذا المبدأ انتصر بعد قرون من

الاستغلال والعبودية والإقطاع.

نتتبع تاريخ قانون العمل. من حظر تنظيم العمال في
القرن 19، إلى ظهور النقابات، التأمينات، الحد الأدنى
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للأجور، والصحة والسلامة المهنية.

.(Uber, Deliveroo) التحدي الجديد: اقتصاد المنصات
هل العامل الحر "شريك" أم "موظف مقنع"؟ القوانين

في أوروبا (خاصة فرنسا وإسبانيا) تتجه لتصنيفهم
كموظفين لضمان حقوقهم، بينما في دول أخرى يظلون

في منطقة رمادية.

في العالم العربي، تحديات البطالة والعمل غير
الرسمي تطرح أسئلة حول فعالية قوانين العمل

التقليدية. هل نحتاج لعقد عمل جديد يناسب العصر
الرقمي؟ مقارنة فلسفية وقانونية لمستقبل العمل

والكرامة الإنسانية.

الفصل الثامن

المسؤولية الاجتماعية: من الخطيئة الفردية إلى
التضامن الجماعي
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متى يتحمل المجتمع مسؤولية فرد؟ ومتى يتحمل
الفرد مسؤولية جماعته؟

نناقش تطور مفهوم المسؤولية. من المسؤولية
الجزائية الفردية الصارمة، إلى ظهور دولة الرفاه التي

تتحمل مسؤولية الفقراء، المرضى، وكبار السن.

في النموذج الاسكندنافي والأوروبي الغربي، التضامن
الاجتماعي مبدأ دستوري يبرر ضرائب عالية مقابل

خدمات شاملة.

في النموذج الإسلامي، التكافل الاجتماعي واجب
ديني وأخلاقي قبل أن يكون قانونياً (الزكاة، الوقف،

النفقات). الدولة تضمن الحاجات الأساسية، لكن الدور
الأكبر للأسرة والمجتمع.

نحلل أزمات أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي في
الغرب بسبب الشيخوخة، مقارنة بالتحديات

الديموغرافية في الجنوب. أي نموذج أكثر استدامة
فلسفياً واقتصادياً؟
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الجزء الثالث

السلطة والعقاب: فلسفة الردع والإصلاح

الفصل التاسع

مشروعية السلطة: بين القوة والرضا

لماذا نطيع القانون؟ هل خوفاً من العقاب (القوة) أم
اقتناعاً بشرعيته (الرضا)؟

ماكس فيبر ميز بين ثلاثة أنواع من الشرعية: تقليدية،
كاريزمية، وعقلانية قانونية. المجتمعات الحديثة تبني

شرعيتها على الثالثة: سيادة القانون.

لكن ماذا لو كان القانون نفسه ظالماً؟ هنا تظهر نظرية
"العصيان المدني" (ثورو، غاندي، مارتن لوثر كينغ).
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متى يحق للفرد رفض تطبيق القانون؟

في الفكر السياسي الإسلامي، الطاعة واجبة لولي
الأمر ما لم يأمر بمعصية الله. في حالة الظلم الشديد،
توجد آليات للنصيحة والأمر بالمعروف، والخروج بشروط

دقيقة جداً تجنباً للفتنة.

نقارن كيفية تعامل الدساتير الحديثة مع حق المقاومة
أو تغيير النظام. هل الثورة حق قانوني أم واقع خارج

عن القانون؟

الفصل العاشر

العقوبة: انتقام أم إصلاح؟

لماذا نعاقب المجرم؟ هل لتأديبه، ردعه، إصلاحه، أم
مجرد إرضاء لغريزة الانتقام الاجتماعية؟

تطور الفكر العقابي من العقوبات البدنية المؤلمة

17



والإعدام العلني، إلى السجن كوسيلة للإصلاح وإعادة
التأهيل.

حركة "العدالة-restorative" (العدالة التصالحية) التي
تنتشر في الغرب وتركز على مصالحة الجاني مع

الضحية بدلاً من العقاب السجني.

في الشريعة الإسلامية، الجمع الفريد بين الحدود
(حق الله/الردع)، القصاص (حق الآدمي/العدالة

التعويضية)، والتعازير (المصلحة العامة/الإصلاح). النظام
الإسلامي يعطي مساحة كبيرة للعفو والصلح خاصة

في حقوق الأفراد.

نقارن معدلات العودة للإجرام في السجون الغربية
مقابل تجارب الإصلاح في بعض الدول الإسلامية. هل

السجن يصنع مجرمين أم يصلحهم؟ نقد فلسفي
وعميق لنظام السجون العالمي.

الفصل الحادي عشر
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جريمة بلا ضحية: أخلاقيات التجريم

هل يجب أن يجرم القانون كل فعل غير أخلاقي؟ ماذا
عن الشذوذ الجنسي، تعاطي المخدرات، الانتحار،

القمار؟

جدلية "هارت-ديفلين" في إنجلترا: هل للمجتمع حق
في فرض أخلاقياته بالقانون؟

في الغرب، الاتجاه العام هو إباحة ما لا ضرر فيه بالغير
(De-criminalization)، معتبرين أن الأخلاق شأن

خاص. تقنين المخدرات في بعض الولايات والدول مثال
صارخ.

في المجتمعات المحافظة والدينية، القانون هو حارس
الأخلاق العامة وهوية المجتمع. تجريم هذه الأفعال

ضروري لحماية النسيج الاجتماعي من الانحلال.

نحلل الصراع الثقافي والقانوني حول هذه القضايا. هل
العولمة تفرض نموذجاً أخلاقياً واحداً؟ أم أن التعددية
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القانونية والأخلاقية هي sunnat الكون؟

الفصل الثاني عشر

الإرهاب والأمن: مفاضلة الحرية والحماية

بعد أحداث 11 سبتمبر والهجمات العالمية، تغيرت
معادلة الأمن والحرية. قوانين مكافحة الإرهاب منحت

الدول صلاحيات استثنائية (مراقبة، اعتقال إداري،
محاكم استثنائية).

إلى أي حد يجوز التضليل بالحريات الفردية لضمان أمن
الجماعة؟ أين الخط الأحمر الذي يحول الدولة الأمنية

إلى دولة بوليسية؟

،(Patriot Act) نقارن بين التشريعات الأمريكية
الأوروبية، والعربية في مجال مكافحة الإرهاب. كيف

توازن بين الفعالية في القضاء على الإرهاب والحفاظ
على حقوق الإنسان؟
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نناقش ظاهرة "تسييس القانون" واستخدام قوانين
الإرهاب لقمع المعارضة المشروعة. خطر تحويل

القانون من أداة عدالة إلى سلاح سياسي.

الجزء الرابع

التحديات المعاصرة ومستقبل القانون

الفصل الثالث عشر

العولمة وسيادة الدولة: نهاية القانون الوطني؟

العولمة جعلت رؤوس الأموال، الجرائم، والمعلومات
تتدفق بلا حدود. هل أصبح القانون الوطني عاجزاً؟

صعود القانون الدولي، المحاكم الدولية، ومنظمات
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التجارة العالمية. هل نتجه نحو "حكومة عالمية" وقانون
موحد؟

في الواقع، نشهد عودة للقومية القانونية وحماية
السيادة. التوتر بين الاندماج العالمي والهوية المحلية.

نحلل كيف تؤثر الشركات متعددة الجنسيات على
تشريعات الدول الصغيرة. هل القانون أصبح خادماً

لرأس المال العالمي؟ نقد لظاهرة "تحكيم الاستثمار"
الذي يجبر الدول على دفع تعويضات ضخمة لشركات

أجنبية.

الفصل الرابع عشر

الثورة الرقمية والخصوصية: موت السرّية؟

في عصر البيانات الضخمة، الخصوصية أصبحت وهمًا.
جوجل، فيسبوك، والحكومات تعرف عنا أكثر مما نعرف

عن أنفسنا.
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هل الحق في الخصوصية حق أساسي أم عائق أمام
الأمن والتطوير؟

اللوائح الأوروبية (GDPR) وضعت معايير صارمة لحماية
البيانات. في دول أخرى، الموازنة تميل للأمن الوطني

والتجاري.

نناقش فلسفة "المواطن الرقمي". هل نملك بياناتنا أم
هي ملك للشركات؟ الحاجة لدستور رقمي عالمي

يحمي الكرامة الإنسانية في الفضاء الافتراضي.

الفصل الخامس عشر

الذكاء الاصطناعي والقضاء: هل تستبدل الخوارزمية
القاضي؟

الذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل آلاف الأحكام
السابقة للتنبؤ بنتيجة قضية، أو حتى اقتراح حكم.
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مزايا: السرعة، الاتساق، إزالة التحيز البشري
(النوعي، العرقي).

مخاطر: صندوق أسود (عدم فهم منطق الحكم)،
تكريس تحيزات البيانات التاريخية، غياب الرحمة

والضمير الإنساني.

هل يمكن لخوارزمية أن تفهم "الظروف المخففة" أو
"النية"؟ الفلسفة القانونية تؤكد أن العدالة تحتاج

لحكمة إنسانية لا يمكن برمجتها. نقاش عميق حول
مستقبل مهنة المحاماة والقضاء.

الفصل السادس عشر

البيئة وحقوق الأجيال القادمة: قانون أم أخلاق؟

تغير المناخ يهدد وجود البشرية. هل للطبيعة حقوق؟
هل للأجيال التي لم تولد بعد حقوق نحميها اليوم؟
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ظهور "جرائم الإبادة البيئية". دعاوى قضائية ترفعها دول
جزرية ضد دول صناعية كبرى.

التحول من مفهوم "الملكية" للأرض إلى مفهوم
"الوصاية" عليها.

مقارنة بين النهج الأنجلو-سكسوني (تعويضات مالية)
والنهج الأوروبي والدولي (التزامات وقائية صارمة). هل

القانون الحالي كافٍ لمواجهة كارثة وجودية؟

الفصل السابع عشر

الهجرة واللجوء: أزمة الإنسانية والقانون

ملايين البشر يفرون من الحروب والفقر. كيف يتعامل
القانون مع "الآخر"؟

الصراع بين حق الدولة في التحكم بحدودها، والواجب
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الإنساني في استقبال اللاجئين.

أزمة اللجوء في أوروبا وأثرها على صعود اليمين
المتطرف وتشديد القوانين.

في العالم العربي، استضافة ملايين اللاجئين
(فلسطين، سوريا) بناءً على روابط عروبية وإسلامية

رغم التحديات الاقتصادية.

نحلل فشل النظام الدولي للاجئين في تقديم حلول
عادلة. هل نحتاج لإعادة تعريف مفهوم "المواطنة"

و"الانتماء" في عصر العولمة؟

الفصل الثامن عشر

المرأة في القانون: من التبعية إلى الشراكة الكاملة

رحلة طويلة خاضتها المرأة للحصول على شخصيتها
القانونية الكاملة. من منع التصويت وتملك المال، إلى
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المساواة الدستورية.

في الغرب، موجات النسوية الثلاث غيرت وجه
التشريعات (العمل، الأسرة، الجسد).

في العالم الإسلامي، الجدل بين قراءة تقليدية
للنصوص تثبت الولاية، وقراءات تجديدية تؤكد على

المقاصد والمساواة في الكرامة والإنسانية.

نقارن واقع الحال. هل حققت القوانين الغربية المساواة
الفعلية أم الشكلية؟ وكيف يمكن للتجربة الإسلامية
أن تقدم نموذجاً يوفق بين الهوية الدينية والمشاركة

الكاملة للمرأة في بناء المجتمع؟

الجزء الخامس

نحو فلسفة قانونية جديدة
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الفصل التاسع عشر

فلسفة القانون في الجنوب العالمي: بحث عن هوية

هل القانون الحديث هو دائماً قانون غربي مُصدر؟ هل
يمكن بناء فلسفة قانونية تنبع من خصوصيات ثقافات

آسيا، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية؟

حركة "قانون ما بعد الاستعمار" التي تسعى لتحرير
العقل القانوني من الهيمنة الغربية.

إحياء التراث القانوني الإسلامي، والأعراف الأفريقية
(Ubuntu)، والفلسفات الآسيوية في التشريع الحديث.

الدعوة لتعددية قانونية حقيقية تحترم الاختلاف ولا
تفرض نموذجاً واحداً كـ "معيار حضاري".

الفصل العشرون

28



الخاتمة: نحو عقد اجتماعي جديد للإنسانية

نحن نقف على مفترق طرق تاريخي. النماذج القديمة
تتآكل، والتحديات الجديدة (تكنولوجيا، مناخ، هجرة)

تتطلب تفكيراً جذرياً.

نحتاج لعقد اجتماعي جديد لا يقتصر على الدولة
والمواطن، بل يشمل humanity جمعاء، والطبيعة،

والأجيال القادمة.

قانون يقوم على قيم مشتركة: الكرامة، العدالة،
التضامن، والمسؤولية.

دور الفقيه والفيلسوف اليوم ليس فقط شرح النصوص،
بل صياغة الرؤية المستقبلية للمجتمع.

رسالة أمل: رغم كل التحديات، فإن قدرة الإنسان على
العدل والإصلاح لا تزال قائمة. القانون أداة بيدنا، ولنقرر

نحن أي مستقبل نبني به.
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والله ولي التوفيق

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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